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أن اللجنة الدستوریة المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،

وبناء على الظھیر الشریف رقم 1-70-194 بتاریخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 یولیوز 1970) بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة
بالمجلس الأعلى، ولا سیما الفصل 34 منھ،

وبناء على الظھیر الشریف رقم 1-70-206 بتاریخ 27 جمادى الأولى (31 یولیوز 1970) بمثابة القانون التنظیمي المتعلق بتألیف مجلس النواب
وانتخاب أعضائھ،

ونظرا للعریضة المسجلة بتاریخ 3 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستوریة والمقدمة من الأستاذ عبد الرحیم بوعبید المحامي بالرباط نیابة عن السید
الساعتي أحمد،

و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بھا والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السید محمد بن یخلف في تقریره،

فیما یتعلق بقبول الدعوى:  

بناء على الفصل 12 من الظھیر المشار إلیھ أعلاه الصادر بمثابة القانون التنظیمي المتعلق بتألیف مجلس النواب وانتخاب أعضائھ الذي ینص على
أنھ"یجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبین أنھ غیر مؤھل للانتخاب بعد الإعلان عن نتیجة الانتخاب و بعد انصرام الأجل الذي یمكن
أن ینازع خلالھ في الانتخاب أوكل شخص یكون خلال مدة انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون
التنظیمي وتثبت الغرفة الدستوریة التجرید من ھذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزیر العدل أو بالإضافة إلى ذلك، بطلب من النیابة

العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور حكم قضائي بعد الانتخاب"،
وحیث أن الطالب یدعي عدم توفر بعض النواب المنتخبین من قبل الھیئة الانتخابیة لممثلي المأجورین، على شروط أھلیة الترشیح للانتخاب،
وخاصة أنھم لیسوا أعضاء في الھیئة المذكورة، مستنتجا من ذلك "أن حق المرشحین المذكورین في صفة نائب یسقط قانونا وذلك طبقا للفصل 12"

من القانون التنظیمي المتعلق بتألیف مجلس النواب وانتخاب أعضائھ،
وحیث أنھ ورد في عریضة المدعي، علاوة على ما ذكر، ما نصھ:"أن عدم توفرھم على شروط الترشیح و الانتخاب ظھر بعد الإعلان عن
الانتخاب، و أن سقوط الحق، یجب أن تشھد بھ وتسجلھ الغرفة الدستوریة للمجلس الأعلى حتى في حالة ظھور عدم أھلیة الشخص للترشیح بعد
حلول الأجل المنصوص علیھ في الفصل 22 من الظھیر المتعلق بالغرفة الدستوریة للمجلس الأعلى، وأن سقوط الحق یجب أن تشھد بھ الغرفة
الدستوریة بطلب من العارض..، وأن الغرفة الدستوریة أو اللجنة التي تمارس اختصاصاتھا حسب الفصل 34 سوف تصرح لا محالة بسقوط حق
المرشحین المذكورین من صفة نائب وتصرح في جمیع الأحوال بالبطلان المطلق لانتخابھم وكذلك لانتخاب جمیع أفراد القائمة المقدمة تحت شعار

التقدم الاجتماعي"،
وحیث أنھ یبین من الرجوع إلى البیانات التي تضمنتھا العریضة السالفة الذكر أن الطاعن یلتمس أساسا من اللجنة الدستوریة التصریح بأن المدعي
علیھم أصبحوا مجردین بحكم القانون من صفة نائب، واتخذ من الفصل 12 المشار إلیھ أعلاه، دعامة لمطلبھ الأصلي واتبعھ بمطلب متفرع عنھ

یجري مجراه في وجوده وسقوطھ،
وحیث أنھ یشترط في قبول ھذه الدعوى أن یتوفر القائم بھا على الصفة المنصوص علیھا في الفصل 12 المشار لھ الذي قصر حق رفع ھذا الطلب،

على مكتب مجلس النواب ووزیر العدل والنیابة العامة،دون سواھم،
وحیث أن الطالب الساعتي أحمد لیس من أصحاب ھذا الحق المعینین على سبیل الحصر في الفصل الشار لھ فیتعین عدم قبول طلبھ.

    من أجــلــھ

تقرر مایلي:
1) عدم قبول طلب السید الساعتي أحمد.

2) تبلیغ ھذا المقرر إلى مجلس النواب



بھذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستوریة المتركبة من معالي الرئیس الأول للمجلس الأعلى السید أحمد ابا حنیني بصفتھ
رئیسا للجنة و من جناب الوكیل العام لجلالة الملك لدى ھذا المجلس السید ابراھیم قدارة ومن المستشارین بالمجلس الأعلى المعینین من طرف
الرئیس الأول، السیدین ادریس بنونة، و محمد بن یخلف - مقررا - و من القاضي بالنیابة العامة لدى المجلس الأعلى المعین من طرف الوكیل العام

لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السید محمد بن عزو، بصفتھم أعضاء.

الرئیس  الأول     الوكیل العام      المستشار   المستشار المقرر
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